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»المركزي« يستضيف اجتماع 
لجنة محافظي دول الخليج

أعلن بنك الكويت المركزي 
فــي بيان صحافي أمس عن 
استضافته للاجتماع التاسع 
والســتين للجنــة محافظي 
مؤسســات النقــد والبنوك 
لــدول مجلــس  المركزيــة 
التعــاون، المقــرر انعقــاده 
غــدا الاثنين، حيــث يترأس 
الاجتمــاع د.محمد الهاشــل 
محافظ بنك الكويت المركزي 
د.عبداللطيــف  بحضــور 
الزياني الأمين العام لمجلس 

التعاون الخليجي.
ويأتي الاجتماع التاســع 
والســتون للجنة المحافظين 
ليجسد مجددا الدور المهم الذي 
تضطلع به البنوك المركزية 
لدول المجلس في دفع مسيرة 
العمل الاقتصادي المشــترك 
نحو المزيــد مــن الإنجازات 
السياســات  مجــالات  فــي 
النقدية المعززة للاســتقرار 
النقــدي والأجــواء الملائمــة 
النمــو  لترســيخ دعامــات 
والتطــور الاقتصــادي الــى 
جانب السياســات والبرامج 
الرقابية لترسيخ الاستقرار 
المالي ومتانة أوضاع الجهاز 
المصرفــي والمالــي فــي دول 
المجلس بمــا في ذلك تطوير 
البنى التحتية لأنظمة الدفع 
والتسوية في دول المجلس.

ويجسد اجتماع محافظي 
مؤسســات النقــد والبنــوك 
المركزيــة لــدول المجلس في 
الكويت اللحمة الأخوية التي 
تزداد صلابة وتماسكا لما فيه 
خيــر وازدهــار دول المجلس 
وشــعوبها فــي ظــل القيادة 
الحكيمة والتوجيهات السديدة 

لقادة دول المجلس.

الفساد في الكويت.. »وباء مستشرٍ«

 الكويت تراجعت 30 مركزاً 
في »مدركات الفساد« خلال 3 سنوات

قــال تقريــر »الشــال« 
الاقتصادي انه في عام 2016، 
تخلفت الكويت 20 مركزا في 
مؤشر مدركات الفساد، أي من 
المركز الـ 55 الى المركز الـ 
75، وفي عام 2018، تخلفت 
10 مراكــز أخرى الى المركز 
الـــ85، محققة 39 نقطة من 
أصل 100، لتصبح خامسة في 
مستوى الفساد على نطاق 
دول الخليج العربي، والثانية 
على المستوى العربي، تلك 
كانت خلاصة تقرير منظمة 
الشفافية الدولية الصادر في 
22 فبراير 2018. وفي تصريح 
نسب الى رئيس ادارة الفتوى 
والتشريع في الكويت، ذكر 
فيه أن الادارة تلاحق 42 ألف 
قضية لسرقات المال العام، 
وهو جهــد ضخــم ومقدر، 

ولكنه ليــس القضية التي 
يفترض التركيز عليها. 

تخلف الكويت 30 مركزا 
في مؤشر مدركات الفساد في 
3 سنوات، يعني أن الفساد 
لــم يعد مرضــا يحتاج الى 
مراجعــة الطبيــب، وانمــا 
وبــاء مستشــر، الحــل في 
مواجهتــه هــو الوقاية، أو 
العمــل الاســتباقي، كما في 
حالات التطعيم من الأوبئة. 
فالكويت لديهــا الى جانب 
ادارة الفتــوى والتشــريع، 
ديــوان للمحاســبة، هيئــة 
لمكافحــة الفســاد )نزاهة( 
مراقبــون ماليــون، ولديها 
لجان عامة وخاصة لحماية 
العامة، ورغم ذلك،  الأموال 
الفســاد ســنة  يســتفحل 
بعــد أخرى. ذلــك يعني أن 

الكويــت، ربما تكــون البلد 
الوحيــد الــذي ترتفــع فيه 
تكلفة أجهزة مكافحة الفساد 
البشرية والمالية، في الوقت 
الذي تتصاعد تكلفة الفساد 
بمعدلات أسرع، والأسوأ، هو 
عدم قيام جهة حكومية بنفي 
ما ينســب لها من اعترافها 
بغيــاب أي اســتراتيجية 
لمواجهة الفساد، ذلك يعني 
غياب أي سياسة وقائية تحد 
من استشرائه. ووجود 42 
ألف قضية خاصة لسرقات 
المــال العــام فقــط، يعني 
القضــاء والنيابــة  اغــراق 
العامة والفتوى والتشريع 
وكل أجهزة الرقابة الأخرى 
بأعبــاء وضغــوط لا يمكن 
احتمالهــا، ولا يمكــن تحت 
هذا الضغط تحقيق نتائج 
مرضية من ورائها، الى جانب 
حاجة تلك الجهات لتوظيف 
أجهزة بشرية ضخمة، ليس 
من أجــل البناء، وانما فقط 
للحد قليلا من معاول الهدم. 
وذكر التقرير ان تكاليف 
وباء الفســاد ليســت أهمها 
الماليــة، وانمــا  الخســائر 
ســقوط كل ماعــداه مــن 
مؤشــرات مثــل الشــفافية 
الأعمــال  بــدء  وســهولة 
والتنافســية، فهي تتخلف 
كلما زاد استشــراء الفساد. 
ومعهــا لا يمكــن اســتدامة 
الاقتصاد، وكل الحديث عن 
رؤى مســتقبلية للكويــت 
لا تتصدرهــا اســتراتيجية 
وقائية للحد من الفساد تبدأ 
من أعلى السلم، لن يكتب لها 
النجــاح، وتلك حالة مثبتة 
في تجــارب النهوض حول 
العالم. لقد أصبحت القاعدة 
الكويــت  هــي أن تتخلــف 
الجميلة في مؤشرات قواعد 
الاصــاح والتنمية، ومعها 
بات التخلف متوقعا ولا يثير 
حميــة رســمية لمواجهته، 
وانما مجرد بعض الانتظار 
حتى يزول زخمه، وذلك لا 
يحقق اســتدامة ولا تنمية، 

ويجعلهما مجرد سراب.

إعـــلان لحضور الاجتمـاع السنوي
الثاني والخمسين

للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان )ش.م.ك.ع.(
يســـر مجلس إدارة بنك برقان )ش.م.ك.ع( دعوة الســـادة المســـاهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي الثاني والخمســـون للجمعية العامة العادية لمساهمي 
البنك، وذلك في تمام الســـاعة الحاديةعشـــرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/3/28 بالطابق الســـادس والخمســـين من برج كيبكو، الكائن بالشـــرق، 

شـــارع خالد بن الوليـــد، وذلك للنظر في جـــدول الأعمال التالي:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

ثانياً: سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

ثالثاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

رابعاً: المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

خامساً: الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني. 

سادساً: الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري.

ســـابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشـــأن توزيع أرباح نقدية بواقع 7% من القيمة الإســـمية للســـهم الواحد )أي بواقع ســـبعة فلس لكل ســـهم( 
وذلـــك بعـــد خصم أســـهم الخزينـــة وذلك للمســـاهمين المقيدين في ســـجلات البنـــك في نهاية يـــوم الاســـتحقاق، المحدد له تاريـــخ 18/أبريـــل/ 2018 ويتم 

توزيعها بتاريـــخ 23/ ابريل/ 2018 م.

ثامنـــاً: الموافقـــة علـــى اقتراح مجلـــس الإدارة بإصدار أســـهم جديدة بعـــدد 107,591,355 ســـهماً )مائة وســـبعة مليون وخمســـمائة وواحد وتســـعون ألفاً 
وثلاثمائة وخمس وخمســـون ســـهماً( وبنســـبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع كأســـهم منحة مجانية على المســـاهمين المقيدين في ســـجلات 
البنـــك كمـــا في يوم العمل الســـابق على تاريخ تعديل ســـعر الســـهم كل بنســـبة ما يملكه )وبواقع خمســـة أســـهم عن كل مائة ســـهم( وزيـــادة رأس المال 
المصـــدر والمدفـــوع تبعـــاً لذلـــك مع تغطية هـــذه الزيـــادة والبالغة مبلغاً وقدره 10,759,135.500 د.ك )عشـــرة مليون وســـبعمائة وتســـعة وخمســـون  ألفاً 
ومائـــة وخمســـة وثلاثـــون دينـــاراً كويتيـــاً و500 فلس( من حســـاب الأرباح والخســـائر وتفويـــض مجلس الإدارة فـــي التصرف وفقاً لمـــا يراه ملائماً فيمـــا ينتج عن 
ذلـــك من كســـور أســـهم، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. ويســـتحق هذه الأســـهم المســـاهمون المقيدون في ســـجلات البنك فـــي نهاية يوم 
الاســـتحقاق المحـــدد لـــه تاريـــخ 18/ ابريل/ 2018 ويتـــم توزيعها بتاريـــخ 23/ ابريل/ 2018 م، وتفويـــض مجلس الإدارة فـــي تعديل الجدول الزمنـــي لتنفيذ قرار 

الجمعيـــة الخـــاص بأســـهم المنحة في حـــال عدم إتمام إجراءات الشـــهر قبـــل تاريخ الاســـتحقاق بثمانية أيام عمـــل على الأقل.

تاســـعاً: الموافقـــة علـــى تفويض مجلس الإدارة في شـــراء أو بيـــع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% )عشـــرة في المائة( من أســـهم البنك، وذلـــك وفقا للضوابط 
والشـــروط التـــي ينـــص عليهـــا القانون واللوائـــح وتعليمات وقرارات الجهـــات الرقابية في هـــذا الخصوص، وعلى أن يســـتمر هذا التفويض ســـارياً لمدة ثمانية 

عشـــر شهراً اعتباراً من تاريــــــــــــــخ صدوره.

عاشـــراً: الموافقـــة علـــى تفويض مجلـــس الإدارة في إصدار ســـندات بكافـــة أنواعهـــا بالدينار الكويتـــي أو بأي عملـــة أخرى يراها مناســـبة داخل أو خـــارج دولة 
الكويـــت وبمـــا لا يتجـــاوز الحـــد الأقصى المصـــرح به قانوناً أو مـــا يعادله بالعمـــلات الأجنبية، وذلك ســـواء لدعم معدلات كفايـــة رأس المال وفقـــاً لتعليمات بنك 
الكويـــت المركـــزي بشـــأن تطبيق معيار كفايـــة رأس المال بازل 3 أو لأغراض اســـتراتيجية أخرى و بما يتوافق فـــي كل الأحوال مع القواعـــد القانونية ذات الصلة 
مـــع تفويـــض مجلـــس الإدارة فـــي تحديد نوع تلك الســـندات وعملتها ومدتها وقيمتها الإســـمية وســـعر الفائدة وموعـــد الوفاء بها ووســـائل تغطية قيمتها 
وقواعـــد طرحها واســـتهلاكها وســـائر شـــروطها وأحكامهـــا وذلك بعد أخـــذ موافقة الجهات الرقابيـــة المختصة، ولمجلـــس الإدارة أن يســـتعين بمن يراه في 

تنفيذ كل أو بعض ما تقدم. 

حـــادي عشـــر : تلاوة واعتماد تقريـــر التعاملات التي تمت عـــن الفترة المنتهية في 31 ديســـمبر 2017،  أو المتوقع انها ســـتتم مع الأطـــراف ذات الصلة خلال 
.2018 عام 

ثانـــي عشـــر: موافقة الجمعية العامة على مكافأة الســـادة أعضـــاء مجلس الإدارة وكذلـــك مكافآت لجان مجلـــس الإدارة لعام 2017 بمبلغ وقـــدره -/400,000 د.ك 
)أربعمائـــة ألـــف دينـــار كويتي( علماً بأن هـــذا المبلغ هـــو ذات المبلغ المعتمد عن العام الســـابق.

ثالـــث عشـــر: الموافقة علـــى الترخيص للبنـــك بأن يمنح القروض أو الســـلف بالحســـاب الجـــاري وتقديم التســـهيلات والكفـــالات لعملائه مـــن أعضاء مجلس 
الإدارة خـــلال الســـنة الماليـــة 2018 وفقـــاً للنظم والشـــروط التـــي يتعامل بها البنـــك مع الغير طبقـــاً للقانـــون وتعليمات بنك الكويـــت المركزي.

رابع عشر: تفويض مجلس الإدارة بالتبرع إلى مشاريع خيرية.

خامس عشـــر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبـــــــــراء ذمتهــــــم عن كـــــل ما يتعلــــــق بتصرفاتهــــم القانونية عن السنة الماليـــــة المنتهيـــــــة في 
.2017 ديسمبر   31

سادس عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما. 

هـــذا، ويســـر مجلـــس الإدارة – أيضا – دعوة الســـادة ممثلي حاملي الســـندات المصـــدرة عن البنك لحضور هـــذا الاجتماع في ذات موعده ومكان عقده ســـالفي 
الذكر ويحق لهم الاشـــتراك في المناقشـــات دون تصويـــت على القرارات.

هـــذا وفـــي حـــال عـــدم توافر نصـــاب الحضور المقـــرر قانوناً لصحة الاجتماع ســـوف يعقـــد اجتماع ثان للجمعيـــة العامة العاديـــة في نفس المـــكان ولذات جدول 
الأعمـــال وذلـــك في تمام الســـاعة الواحـــدة ظهراً من يوم الإثنين الموافـــق 2018/4/9 وتعتبر هذه الدعوة ســـارية على الاجتماع الثاني الذي ســـيكون صحيحاً 

أيـــاً كان عدد الأســـهم الممثلة فيه.

فيرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة لاستلام بطاقات الحضور.

والله ولي التوفيق.

مجلس الإدارة

إعلان لحضور الاجتمـاع الثالث والثلاثين
للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان )ش.م.ك.ع(

يســـر مجلـــس إدارة بنـــك برقان )ش.م.ك.ع( دعوة الســـادة  المســـاهمين الكـــرام لحضور الاجتمـــاع الثالـــث والثلاثون للجمعيـــة العامة غير العادية لمســـاهمي 
البنـــك، وذلـــك فـــي يـــــوم الأربعاء الموافـــق 2018/3/28 عقـــب الانتهاء مـــن اجتماع الجمعيـــة العامة العادية لمســـاهمي البنـــك المزمع عقده فـــي ذات اليوم 
فـــي تمـــام الســـاعة الحاديـــة عشـــرة صباحاً بالطابق الســـادس والخمســـين من بـــرج كيبكو، الكائن بالشـــرق، شـــارع خالد بن الوليـــد، وذلك للنظـــر في جدول 

الأعمـــال التالي:

تعديل رأس مال البنك:
1. زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لغرض إصدار أسهم المنحة:

الموافقـــة علـــى زيـــادة رأس مـــال البنك المصـــدر والمدفـــوع مـــن مبلـــغ 215,182,711.500  د.ك )مائتان وخمس عشـــرة مليـــون ومائة وإثنيـــن وثمانون ألفاً 
وســـبعمائة وإحدى عشـــر ديناراً كويتياً و500 فلس( ليصبح مبلغ 225,941,847.000  د.ك )مائتان وخمســـة وعشـــرون مليون وتســـعمائة وواحد وأربعون  
ألفاً وثمانمائة وســـبعة وأربعون دينار كويتي( وذلك بإصدار أســـهم جديدة بعدد 107,591,355 ســـهماً )مائة وســـبعة مليون وخمســـمائة وواحد وتســـعون  
ألـــف وثلاثمائـــة وخمـــس وخمســـون ســـهماً(، تمثـــل 5% مـــن رأس المال المصـــدر والمدفـــوع توزع كأســـهم منحـــة مجانية علـــى المســـاهمين المقيدين في 
ســـجلات البنك كما في تاريخ الاســـتحقاق المحدد له يوم  18 أبريل 2018 م  )وبواقع خمســـة أســـهم عن كل مائة ســـهم( وتغطية هذه الزيادة من حســـاب 
الأربـــاح والخســـائر مـــع تفويـــض مجلـــس الإدارة في التصـــرف وفقاً لما يـــراه ملائماً فيما ينتج عن ذلك من كســـور أســـهم وذلك كلـــه بعد أخـــذ موافقة الجهات 

المختصة.

2. الموافقة على تعديل المادتين )6( من عقد التأسيس  و)5( من النظام الأساسي للبنك وذلك على النحو التالي:

النص الحالي للمادة )6( من عقد التأسيس
والمادة )5( من النظام الأساسي

النص المقترح  للمادة )6( من عقد التأسيس
والمادة )5( من النظام الأساسي

حــدد رأس مــال الشــركة المصــرح بــه بمبلــغ  -/250,000,000 د.ك )مائتــان 
ــة  ــار وخمسمائــــــــ ــى اثنيــن ملي ــة عل ــار كويتــي( موزعـ وخمســون مليــون دين
مليــون ســهماً وقيمــة كل ســهم مائــة فلــس، كمــا حــدد رأس مــال الشــركة 
المصــدر والمدفــوع بمبلــغ  215,182,711/500 د.ك )مائتــان وخمــس عشــرة  
ــة واثنــان وثمانــون ألفــاً وســبعمائة وإحــدى عشــر دينــار كويتــي  مليــون ومائ
وخمســمائة فلــس( موزعـــة علــى اثنيــن مليــار ومائــة وواحــد وخمســون مليون 
وثمانمائــة وســبعة وعشــرون ألــف ومائــة وخمســة عشــر ســهماً وجميعهــا 

أســهم نقديــة.

)مائتــان  -/250,000,000 د.ك  بــه بمبلــغ   المصــرح  الشــركة  مــال  حــدد رأس 
وخمســون مليـــون دينــار كويتــي( موزعــــة علــى 2,500,000,000 )اثنين مليـــــار 
وخمســمائة مليــون ســهماً(، وقيمــة كل ســهم مائــة فلــس، كمــا حــدد رأس مــال 
الشــركة المصــدر والمدفــوع بمبلــغ 225,941,847.000 د.ك )مائتــان وخمســة 
وعشــرون مليــون وتســعمائة وواحــد وأربعــون ألفــاً وثمانمائــة وســبعة وأربعــون 
دينــاراً كويتيــاً( موزعـــة علــى 2,259,418,470  )إثنيــن مليــار ومائتــان وتســعة 
ــة وســبعين ســهماً  ــف وأربعمائ ــة وثمانيــة عشــر أل وخمســون مليــون وأربعمائ

وجميعهــا أســهم نقديــة.

وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

هـــذا وفـــي حـــال عـــدم توافر نصـــاب الحضور المقـــرر قانوناً لصحـــة الاجتماع ســـوف يعقد اجتماع ثانـــي للجمعيـــة العامة غير العاديـــة في نفس المـــكان ولذات 
جـــدول الأعمـــال وذلـــك في تمام الســـاعة الواحدة من ظهر يـــوم الإثنين الموافـــق 2018/4/9، وتعتبر هذه الدعوة ســـارية على الاجتماع الثاني الذي ســـيكون 

صحيحـــاً إذا حضـــره من يمثل أكثـــر من نصف رأس المـــال المصدر.

فيرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة لاستلام بطاقات الحضور.

والله ولي التوفيق.

مجلس الإدارة


